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جتھاد عند الأصولیینالخطأ في الا

م. د. طھ حماد مخلف الجنابي
كلیة التربیة/جامعة الموصل 

٧/٩/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ٥/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
هذا البحث هو دراسة أصولیة في مبحـث مهـم مـن مباحـث علـم أصـول الفقـه وهـو مبحـث 

الاجتهاد .

الـذي  دث إلى بیان معنى الخطأ وعلاقته بالاجتهـاد ، ومـا هـو میـدان الاجتهـاویهدف البح

یجوز فیه الخطأ ، وهل أن كل مجتهد مصیب ، ثم في مسائل مهمة متعلقة بأخطاء المجتهدین.

وقد خرجت بنتائج مهمة جعلتها في خاتمة البحث أرجو أن ینتفع بها طلبة العلم ومدرسو المناهج 

الأصولیة.

والحمد الله أولاً وآخراً  

Being wrong in Diligence of Islamic Fundamentalists

Lect. Dr Taha Hammad Mokhlif AL Janabi

University of Mosul/ College of Education

Abstract:
This research deals with an important aspect of fiqh origins'viz.

Diligence section. The aim of this research is:

1- to clarify the meaning of being wrong and its relation with diligence,

2- what is the field of diligence in which one might be wrong.

3- is every diligent person correct?, and

4- clarifying the important issues related to the mistakes of diligent

persons.

the searcher concluded some important results that might be of

benfit for students and teachers.
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المقدمة
إن الحمــد الله نحمــده ونســتعینه ونســتهدیه ونســتغفره ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 

إلـه إلا االله  سیئات أعمالنا ، من یهده االله فلا مضل له ، ومن یضلل فلا هادي لـه ، وأشـهد أن لا

تـبعهم شریك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى االله علیه وعلى آله وصحبه ومـن وحده لا

بإحسان إلى یوم الدین ... وبعد : 

هـا النـاظر فـي إلیمن المعلوم عند أهل العلم أن أصول الفقه مـن أهـم العلـوم التـي یحتـاجف

من شروط الاجتهاد .معظم الأصولیین شرطا ً  عدهالأحكام الشرعیة ، ولذلك 

الشـرعیة حكـامل هـو الاجتهـاد وكیفیـة اسـتنباط الأن أهم مبحث من مباحث علـم الأصـو وإ 

على واقع الناس .           وتنزیلها

ومن رحمة االله تعالى أن جعل أكثر نصوص الشریعة ظنیة ، لیفتح باب النظر والاجتهاد 

فرت فیه ملكة الاجتهاد .افیها لكل مجتهد تو 

ـــاهجهم واخـــتلاف  ـــف بـــاختلاف من ـــر أن طـــرق المجتهـــدین فـــي اســـتنباط الأحكـــام تختل غی

یفیـة بحـثهم وتـرجیحهم بـین المفاسـد والمصـالح ، لـذلك كـانوا عرضـة للوقـوع عقولهم ومداركهم ؛ وك

في الخطأ في بعض اجتهاداتهم ومسائلهم .

یقــول العــز بــن عبــد الســلام : " مــن مــارس الشــریعة وفهــم مقاصــد الكتــاب والســنة علــم أن 

جمیــع أمــر بـه لجلــب مصـلحة أو مصـالح أو لــدرء مفسـدة أو مفاســد ، أو للأمـرین ، وأنجمیـع مـا

مـرین ، والشـریعة طافحـة د ، أو جلب مصـلحة أو مصـالح أو للأنهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسما

بذلك ، وقد خفا بعض المصالح وبعض المفاسد على كثیر من النـاس ، فلیبحثـوا عـن ذلـك بطرقـه 

الموصلة إلیه ، وكذلك قـد یخفـى مسـاواة بعـض المصـالح لـبعض ومسـاواة بعـض المفاسـد لـبعض، 

یخفـــى التفـــاوت بـــین المفاســـد والمصـــالح ، فیجـــب البحـــث عـــن ذلـــك بطرقـــه الموصـــلة إلیـــه وكـــذلك 

والدالة علیه ،ومن أصاب ذلك فقد فاز بقصده وبما ظفر به، ومن أخطأ أثیـب علـى قصـده وعفـي 

.)١(عن خطئه رحمة من االله سبحانه ورفقاً بعباده "

للناس بدافع الاجتهاد ، فیفتيثم إن بعض أدعیاء الاجتهاد من یعتقد أنه وصل إلى رتبة

الغرور الذي یصیبه من ثناء الناس علیـه ، وربمـا لـم یفقـه كثیـراً مـن مقاصـد الهوى من نفسه ، أو 

الشریعة .

) الفوائـد فــي اختصــار المقاصــد ،عبــد العزیــز بــن عبـد الســلام الســلمي ، دار الفكــر ـ دمشــق، الطبعــة الاولــى ، ١(

  . )١/٥٣(هـ ، ١٤١٦
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فكانت أخطاء المجتهدین سبباً في كثیر مـن الأخطـاء المحدقـة بالأمـة ، مثـل نشـوء الفـرق 

هم ، وغیرهـا ، والتــي نراهـا تتكـرر فـي زماننــا الضـالة، واسـتحلال دمـاء المسـلمین ، وإثــارة الفـتن بیـن

هذا من جدید .

تأخـــذ حیـــزاً كبیـــراً مـــن الاهتمـــام مـــن مدرســـي المنـــاهج لـــذلك أقـــول أن مباحـــث الاجتهـــاد لا

الإسلامیة ، فهذا الموضوع یحتاج إلى توضیح وتبیین لشروطه وضوابطه حتـى یسـتفید منـه طلبـة 

  العلم . 

كتابــة فــي هــذا الموضــوع المهــم ، والــذي أرجــو أن یكــون فكانــت هــذه الأســباب دافعــاً لــي لل

أدعـو إلــى  لبنـة فـي بنــاء الصـرح العلمــي ، وإننـي مـن خــلال معالجـة معنــى الخطـأ فـي الاجتهــاد لا

غلـــق بـــاب الاجتهـــاد والركـــون إلـــى الجمـــود والتقلیـــد ،وإنمـــا أردت التفریـــق بـــین النصـــوص الشـــرعیة 

علـیهم سـنة الخطـأ والصـواب، فالشـيء إنمـا یعـرف المعصومة وبین اجتهادات البشـر الـذین تجـري 

یعرف الخیر من الشر یقع فیه.بضده ومن لا

هذا وقد قسمت البحث على مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة : 

المبحث الاول : في بیان معنى الاجتهاد والخطأ فیه .

المبحث الثاني : في علاقة الخطأ بالاجتهاد .

تهاد الذي یجوز فیه الخطأ .المبحث الثالث : في میدان الاج

المبحث الرابع : في الاصابة والخطأ في الاجتهاد .

المبحث الخامس : في مسائل متعلقة بخطأ المجتهد .

ثم خاتمة بـأهم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا، والمصـادر والمراجـع التـي اعتمـدتها فـي كتابـة 

بــة العلــوم الشــرعیة ، إنــه قریــب ســمیع واســأل االله تعــالى أن یجعــل هــذا البحــث نافعــاً لطلالبحــث. 

مجیب 

المبحث الأول : بیان معنى الاجتھاد والخطأ فیھ 
المطلب الأول : تعریف الاجتھاد لغة واصطلاحاً 

الوســع والمجهــود ، الأجتهــاد لغــةً : جــاء فــي لســان العــرب : " الاجتهــاد والتجاهــد : بــذل

ــ)١()أجتهــد رأیــي(:وفــي حــدیث معــاذ  ي طلــب الامــر ، وهــو افتعــال مــن الجهــد : ، بــذل الوســع ف

.)٢("الطاقة

دار الفكــر ، بــاب اجتهــاد الــرأي فــي القضــاء ، ) ســنن أبــي داود ، ســلیمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني ،١(

  . ٣٥٩٢} رقم الحدیث  ٣٢٧/ ٢تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید { 

بیروت ، الطبعـة -) ینظر لسان العرب ، لابن منظور ، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، دار صادر٢(

  ] . ١٣٣/ ٣الاولى ، [ 
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، د بفتح الجیم وضمها ، وهو المشقةوفي القاموس : " الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجه

أي : بـــالغوا فـــي الیمـــین  )٥٣(النـــور: مـــن الآیـــة)وَأَقْسَـــمُوا بِاللَّـــهِ جَهْـــدَ أَیْمَـــانِهِمْ ومنـــه قولـــه تعـــالى : (

.)١(ل الوسع ، كالاجتهاد "واجتهدوا ، والتجاهد بذ

ونلاحــظ مــن خــلال التعریفــات اللغویــة ان الاجتهــاد لایكــون إلا فــي مــا فیــه كلفــة ومشــقة ؛ 

ــــ ــــة فــــي طلب ــــه الا ببــــذل الجهــــد واســــتفراغ الوســــع والطاق ــــي : بحیــــث لایتوصــــل الی ه ، یقــــول الغزال

قال : اجتهـد فـي حمـل لایستعمل إلا في ما فیه كلفة وجهد ، فیقال : اجتهد في حمل الرحا ؛ ولای(

ســـعه فـــي طلـــب العلـــم خردلـــة ، لكـــن صـــار اللفـــظ فـــي عـــرف العلمـــاء مخصوصـــاً ببـــذل المجتهـــد و 

.)٢()باحكام الشریعة

.)٣()سع لتحصیل العلم او الظن بالحكماستفراغ الو (اصطلاحاً : الاجتهاد هو : 

ر وهبـــة كمــا یقـــول الــدكتو وهنــاك تعــاریف كثیـــرة وردت فــي كتــب الأصـــولیین ، خلاصــتها

.)٤(من أدلتها التفصیلیة في الشریعةحكام الشرعیةلیة استنباط الأجتهاد : هو عمالا نّ الزحیلي أ

المطلب الثاني : تعریف الخطأ لغة واصطلاحاً 
الخطا لغةً :

جاء في لسان العرب : الخطأ والخطاء : ضد الصواب ، وخطأه تخطئة وتخطیئاً : نسبه 

طئت ، والخطأ مالم یتعمد ، والخِطء : ماتعمد . الى الخطأ ، وقال له : أخ

وقــال الأمــوي : المخطــأ مــن أراد الصــواب فصــار إلــى غیــره ، والخــاطئ مــن تعمــد لمــا لا

.)٥(ینبغي

وفي المصباح المنیر : یقال خَطِئ في دینـه خطـأً اذا أثـِم فیـه ، والخطـأ : الـذنب والأثـم ، 

هواً ، ویقـال خَطِـئ اذا تعمـد ، وأخطـأ اذا لـم یتعمـد واخطأ یخطئ اذا سلك سبیل الخطأ عمداً أو س

.)٦(، ویقال لمن أراد شیئاً ففعل غیره أو فعل غیر الصواب : أخطأ

  ] د.ت . ٢٩٦/ ١دي ، مجد الدین محمد بن یعقوب [) القاموس المحیط ، للفیروز آبا١(

دار  -) المستصــفى فــي علــم الأصــول ، للغزالــي ، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد ، تحقیــق : محمــد عبــد الســلام ٢(

  ] . ١/٣٤٢[ ١٤١٣الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الاولى ، 

ي الشـاطبي ، دار المعرفـة / بیـروت د.ت ) الموافقات في أصول الشریعة ، إبـراهیم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاط٣(

]٤/١١٣ . [  

  ] .٢/٣٢٧م ، [٢٠٠٦-ه١٤٢٧) ینظر أصول الفقه الإسلامي . د . وهبة الزحیلي ، دار الفكر / دمشق ، ٤(

] ، مختار الصحاح ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي مكتبـة ٦٥/ ١) ینظر : لسان العرب مادة خطأ[٥(

  م.١٩٩٥ -ه  ١٤١٥بیروت ، –لبنان 

  ) .١/١٧٤(بیروت –) المصباح المنیر ، احمد بن علي المقري الفیومي ، المكتبة العلمیة ٦(
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والخطأ في الاصطلاح : 
" هــو مــا لــیس للأنســان فیــه قصــد ، وهــو عــذر صــالح لســقوط الخطــأ :قــال الجرجــاني :

عقوبة حتى لایؤثم الخاطئ ولایؤاخذ بحد حق االله تعالى إذا حصل عن اجتهاد ویصیر شبهة في ال

ولاقصاص ، ولم یجعـل عـذراً فـي حـق العبـاد ، حتـى وجـب علیـه ضـمان العـدوان ووجـب بـه الدیـة 

")١(.

والمعنى الاصطلاحي عند الأصولیین یشابه المعنى اللغوي فهو مایقابل الصـواب عنـدهم 

.)٢(ه بغیر قصد الى ذلك: یقول ابن حزم : والصواب إصابة الحق ، والخطأ : العدول عن

: (الخطـأ: هـو أن یقصـد بفعلـه شـیئاً فیصـادف فعلـه -رحمه االله  -بجقال الحافظ ابن ر و 

أو یظــن أن الحــق فــي جهتــه، )٣( غیــر مــا قصــده، مثــل أن یقصــد قتــل كــافر فصــادف قتلــه مســلماً)

.)٤(فیصادف غیر ذلك

المبحث الثاني : علاقة الخطأ بالاجتھاد 
اد عموماً حول فهم النصوص الشرعیة التي هي الكتاب والسنة المطهـرة تدور فكرة الاجته

حاطـة بمقاصـد الشـریعة العامـة ، راج العلل التي شرعت من أجلها الأحكام مع الإ، ومحاولة استخ

فرت فیـه الا لمـن تـو كـة الفهـم للنصـوص الشـرعیة لاتوجـد إومل)٥(ثم ربـط هـذه الاحكـام بالمسـتجدات

فر جمیعهــا فــي بعــض اییــز المجتهــد مــن غیــره ، وهــذه الشــروط قــد تتــو شــروط معینــة ، وضــعت لتم

المجتهــدین وتنعــدم عنــد غیــرهم ، لــذلك تعــددت أصــناف المجتهــدین فمــنهم المجتهــد المطلــق ومــنهم 

المجتهد في المذهب ومنهم المجتهد في بعض المسائل .

وقد قسم الإمام الشاطبي رحمه االله الاجتهاد الى قسمین :

جتهاد المعتبر شرعاً ، وهو الصادر عن أهله الذین اضطلعوا بمعرفه ما : الإالقسم الأول 

جتهاد . إلیه الإیفتقر

، ه ١٤٠٥) التعریفـات،علي بــن محمــد بــن علــي الجرجـاني ، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت ، الطبعــة الاولــى ، ١(

)١٣٤ (  

  ) .١/٤٦) الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم الاندلسي (٢(

  ) .٣٥٢) جامع العلوم والحكم (٣(

  ) .١٣/٣١٩) ینظر فتح الباري شرح صحیح البخاري (٤(

  ٢٠م ، ص٢٠٠٥ -ه١٤٢٦القاهرة ، –) ینظر الاجتهاد بتحقیق المناط ، عبد الرحمن زایدي ، دار الحدیث ٥(

  ٢٠ص
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ـــاني : الإ ـــه ، وهـــذا جتهـــاد القســـم الث ـــیس بعـــارف بمـــا یفتقـــر الاجتهـــاد إلی الصـــادر عمّـــن ل

.)١(واتباع الهوى والأغراض مستنده التشهيالاجتهاد

سبابها وآثارها على الأمة اهتماماً واضحاً في وأ ونجد اهتمام الشاطبي بأخطاء المجتهدین

ـــاء بـــاب الإ ـــه بـــین أخطـــاء المجتهـــدین وأدعیـــاء الاجتهـــاد ، إذ بســـبب أخطـــاء أدعی جتهـــاد ، وتفریق

.)٢(الاجتهاد نشأت الفرق والمذاهب

ومادام الامر كذلك فان وقوع الخطأ من المجتهدین قائم لأنهم غیر معصومین ،یقول ابن 

 :" وكیف یعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاً ، ولكن من عُدّت غلطاته أقرب القیم رحمه االله

)٣(الى الصواب ممن عُدّت إصاباته"

نده عـن فالخطأ إذن صفة ملازمة لبني آدم إلا مـن عصـمه االله تعـالى ، روى الترمـذي بسـ

)٤()كل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون(:النبي 

فعي رحمـه االله : قـد ألفـت هـذه الكتـب ولـم آل فیهـا ،ولابُـد أن یوجـد فیهـا یقول الإمـام الشـا

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْـدِ غَیْـرِ اللَّـهِ لَوَجَـدُوا فِیـهِ اخْتِلافـاً كَثِیراً)(النسـاء: مـن (الخطأ ،لأن االله تعالى یقول : 

. لـــذلك  )٥("خــالف الكتـــاب والســـنة فقــد رجعـــت عنـــه} ، فمـــا وجـــدتم فــي كتبـــي هـــذه ممـــا ی)٨٢الآیــة

فالخطـــأ فـــي الاجتهـــاد قلّمـــا یســـلم منـــه أحـــد مـــن الأئمـــة ، مـــع اخـــتلافهم فـــي الحفـــظ والإتقـــان وفهـــم 

الشریعة ، وتمیزهم بالعلم والفضل والتقوى رحمهم االله تعالى .

المبحث الثالث:  میدان الاجتھاد
وقـــد  .)٦()المجتهـــد فیــه(اصــطلح اكثــر الاصـــولیین علــى تســـمیة مــایجري فیــه الاجتهـــاد بـــ

انتشر عند أهل العلم قدیماً وحدیثاً أن الاجتهاد إنما یكون فـي المسـائل الفقهیـة العملیـة فقـط ، وأن 

المســائل العقدیـــة لایــدخل فیهـــا الاجتهــاد ولاینبغـــي فیهــا الخـــلاف ، وان المخطــئ فیهـــا آثــم . ومـــن 

اجتهد في الفروع فأخطأ فله اجر واحد ، ومن أصاب فله اجران .

  ] .٤/١٦٧) ینظر الموافقات في اصول الشریعة ، للامام الشاطبي [١(

، بیــروت–، دار ابــن حــزم بي ، د. عمــار عبــداالله ناصــح علــوانضــوابطه عنــد الامــام الشــاط) ینظــر الاجتهــاد و ٢(

  . ١٦٠م ص ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الطبعة الاولى 

، ابوعبـداالله دار ) مدارج السالكین بین منازل ایاك نعبد وایـاك نسـتعین ، محمـد بـن ابـي بكـر بـن ایـوب الزرعـي٣(

  ) ٢/٥٢٢، تحقیق محمد حامد الفقي (م ١٩٧٣ -ه ١٣٩٣ـ بیروت ، الطبعة الثانیة ، الكتاب العربی

بیـروت تحقیـق : احمـد محمـد شـاكر –) سنن الترمذي ، محمد بن عیسى الترمذي ، دار احیـاء التـراث العربـي ٤(

وقال الترمذي: حدیث غریب. )١٠٩/ ٤(

  . )٣٦٥/ ٥١() تاریخ دمشق ٥(

  ) .٦/٥(والمحصول للرازي  )٤/١٦٩(والاحكام للآمدي  )٨٢٥) ینظر إرشاد الفحول للشوكاني (٦(
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الكــلام لــیس علــى اطلاقــه ، فعنــد اســتقرائنا لنمــاذج الخــلاف بــین الصــحابة غیــر ان هــذا

والتابعین ومن بعدهم رضـي االله عـنهم نجـد أن الاجتهـاد یشـمل كـلا المجـالین : الفقهـي والعقـدي ، 

إلا أن اجتهاداتهم في المسائل العقدیة قلیلة جداً إذا ما قسـناها علـى المسـائل الفقهیـة .وسـبب ذلـك 

ة العقیــدة هــي أدلــة صــریحة وقطعیــة ممــا یقلــل ویضــیق میــدان الاجتهــاد فیهــا ، علــى أن معظــم أدلــ

عكس أدلة المسائل الفرعیة فأكثرها ظني الثبوت ظني الدلالة أیضاً مما یوسع دائرة الاجتهاد فیهـا 

هـذه المسـألة ، وأوّل القاعـدة المشـتهرة بـأن : "خ الدكتور أبو الفـتح البیـانوني علـى. وقد تكلم الشی

ـــا : المســـائل الفرعیـــة  ـــأنّ المقصـــود بـــالفروع هن خـــلاف المســـلمین فـــي الفـــروع لا فـــي الأصـــول " ب

الشرعیة التي تعتمد غالباً على الادلة الظنیة ، سواء من حیث ثبوتها ، أو دلالتها ، وسواء أكانت 

هذه المسائل عقدیة أم فقهیة .

، رى المسـائل العلمیـة وأمهاتهـاو كبكما ان المقصود بالاصول هنا : المسائل الأصلیة ، أ

التــي تعتمــد غالبــاً علــى الادلــة القطعیــة ، ســواء مــن حیــث ثبوتهــا أو دلالتهــا ، وســواء كانــت هــذه 

.ثم ذكر أمثلة على ذلك .)١(المسائل الكبرى عقدیة أم فقهیة

فمــــن أمثلــــة المســــائل الاصــــلیة العقدیــــة : مســــألة الایمــــان بــــاالله ، وبأســــمائه ، وصــــفاته ، 

ان بالملائكة ، والكتب ، والرسل ، والایمان بالیوم الاخر ، وبالقدر خیره وشره من االله تعالى والایم

، والایمان بان الجنة حق ، والنار حق ، والصراط حق ، والكرسي حق ....

 ؟وأیهمـا اسـبق : المیـزان او الحـوضومن امثلة المسـائل الفرعیـة العقدیـة : صـفة الكرسـي

ربَّـــه لیلـــة المعـــراج ، وتعـــذیب المیـــت ببكـــاء أهلـــه علیـــه ، والتوســـل ومســـألة رؤیـــة رســـول االله

بالانبیاء والصالحین ، الى غیر ذلك من فروع المسائل العقدیة .

ومــن أمثلــة المســائل الاصــلیة الفقهیــة : وجــوب الصــلاة ، وبیــان عــدد ركعــات الصــلاة ، 

ممـا اتفـق علیـه ل فقهیـة كبیـرة.الى غیر ذلك مـن مسـائووجوب الزكاة ، ووجوب الصوم والحج ...

الفقهـــاء مـــن أحكـــام الفقـــه . ومـــن امثلـــة المســـائل الفرعیـــة الفقهیـــة : حكـــم القـــراءة خلـــف الامـــام فـــي 

الصــلاة ، ورفــع الیــدین عنــد التنقــل فــي اركــان الصــلاة  وكیفیــة صــلاة الــوتر ، وحكمهــا وكثیــر مــن 

.احكام الصلاة والصیام والزكاة والحج مما اختلف فیه الفقهاء

وهـــذا التأویـــل للقاعـــدة ، وتصـــویبها ینســـجم مـــع كثیـــر مـــن اقـــوال العلمـــاء المحققـــین قـــدیماً 

وحدیثاً ، كما ینسجم مع 

ـــــأریخ الخـــــلاف العلمـــــي وواقعـــــه ، مـــــن زمـــــن الصـــــحابة  فمـــــا –رضـــــوان االله علـــــیهم -ت

....)٢(بعدهم

. محمـد أبـو الفـتح البیـانوني ، دار السـلام ، القـاهرة الطبعـة الثانیــة، ظـر دراسـات فـي الاختلافـات العلمیـة. د) ین١(

  .٢٦م، ص٢٠٠٧-ه١٤٢٨

) المصدر نفسه.٢(
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:السـنة فیقـولفي مقـام اخـتلاف أهـلیقرر–رحمه االله تعالى –فهذا هو الامام ابن حزم 

.)١("فتیا ، ونبذ یسیرة من الاعتقادات" واكثر افتراق اهل السنة في ال

ولیس هذا رأي ابن حزم فقط بل ذكر ذلك بعض المحققـین مـن علمـاء الأمـة ، فهـذا شـیخ 

الإسلام ابن تیمیة یقول في مجموع فتاویه: (واتفق الصحابة في مسائل تنـازعوا فیهـا ؛ علـى إقـرار 

ریـــق الآخــــر علـــى العمــــل باجتهـــادهم ، كمســــائل فـــي العبــــادات والمنـــاكح والمواریــــث كـــل فریــــق للف

والعطاء والسیاسة وغیر ذلك ... إلى أن قال : وتنازعوا في مسائل علمیة اعتقادیة كسماع المیت 

، مع بقاء الجماعة ربّه قبل الموتصوت الحي ، وتعذیب المیت ببكاء أهله ، ورؤیة محمد 

.)٢( والألفة)

وعلى هذا فما لا یجوز فیه الاجتهاد هو :

المسائل الأصلیة في العقیدة التي بنیت على دلیل قاطع لا یحتمل التأویل . -١

مـــا جـــاء مـــن الأحكـــام قطعیـــاً فـــي ثبوتـــه وفـــي دلالتـــه كحـــد الزانـــي وعقوبـــة القـــاذف ، وتحدیـــد ( -٢

ذلك وجـوب الصـلاة والزكـاة أنصبة الورثة وسائر العقوبات والكفـارات المقـدرة فـي الكتـاب ، وكـ

والصـــیام والحـــج ، وكـــل ماأصـــبح معلومـــاً مـــن الـــدین بالضـــرورة كمشـــروعیة البیـــع والـــزواج ،  

یتصـور فیهـا خـلاف وحرمة القتل والسرقة ، فهذه الأحكام وأشباهها لامجال للاجتهاد فیهـا ولا

.

.)٣(قهاء علیها كعقد الاستصناع مثلاً)الأحكام التي قام إجماع من الف -٣

أما مایجري فیه الاجتهاد فهو أربعة اقسام :

الاول : اجتهـــاد الفقیــــه فــــي الــــنص اذا كــــان قطعـــي الثبــــوت ظنــــي الدلالــــة ، وذلــــك كعــــدة 

تعــرف بــه العــدة المطلقــة ، فــالنص الــوارد فیهــا قطعــي الثبــوت لأنــه قــرآن ، الإ أن دلالتــه علــى مــا

فأنه اختلف  )٢٢٨(البقرة: من الآیة)نَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْ )ظنیة ، كقوله تعالى:

فـي معنــى القــرء ، فقــال بعــض الفقهــاء : إنــه الحـیض ، وقــال بعــض الآخــر : إنــه الطهــر ، فیكــون 

الاجتهاد في تحریر معنى القرء . 

جتهد في الثاني : إجتهاد الفقیه في النص إذا كان ظني الثبوت قطعي الدلالة ، كنظر الم

مـا دونهـا مـن الغـنم مـن كـل خمـس أربـع وعشـرین مـن الإبـل ففـي  فـي زكـاة الإبـل :"وصیته 

.)٤("شاة

أبــو محمــد ، ) الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنَّحــل ، لابــن حــزم ، علــي بــن احمــد بــن ســعید بــن حــزم الظــاهري١(

  . ٢٧-٢٦القاهرة . وینظر : دراسات في الاختلافات العلمیة ، البیانوني ص–مكتبة الخانجي 

  ) ١٢٢/ ١٩) ینظر مجموع الفتاوى ، لأبن تیمیة (٢(

، بتصرف . ٣٧١-٣٧٠ص –م ٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥،  ٣) ینظر أصول الأحكام ، أ.د. حمد الكبیسي ، ط٣(

للإمـام محمـد بـن  ١٣٨٦رقـم الحـدیث  ٥٢/ ٢لغـنم عـن انـس : صـحیح البخـاري ) رواه البخاري في باب زكاة ا٤(

تحقیق : مصطفى دبیب  ٣م. ط١٩٨٧ -ه ١٤٠٧ -الیمامة -دار ابن كثیره ، ٢٥٦إسماعیل البخاري ت 

البغا.
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فیقوم المجتهد بالنظر في سنده ، فإذا ثبت سنده بأن كان حسناً أو صحیحاً حكم بموجـب 

الزكاة في الإبل في كل خمس شاة .

وم المجتهد بالنظر والاجتهاد فـي ذلـك الثالث : اجتهاد الفقیه في النص ظني الدلالة ، فیق

فــالنص )١("صــلاة لمــن لــم یقــرأ بفاتحــة الكتــابالــنص كــالنظر فــي قولــه علیــه الصــلاة والســلام ." لا

الثابـــت فیهـــا ظنـــي ، لأنـــه غیـــر متـــواتر وأمـــا مـــن حیـــث الدلالـــة فإنـــه یحتمـــل معنیـــین : أحـــدهما : 

یحة إلا بفاتحة الكتاب .لاصلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب . والثاني : لاصلاة صح

الرابــــع : اجتهــــاد الفقیــــه فیمــــا لانــــص فیــــه ولا إجمــــاع ، وذلــــك باســــتعمال الأدلــــة الأخــــرى 

كالقیــاس والاستحســان والاستصــحاب كالاجتهــاد فــي معرفــة القبلــة بأمــارات خاصــة یهتــدي بهــا مــن 

فـان الاجتهـاد یصـح فـي ، )١٦حـل:وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُـمْ یَهْتـَدُونَ) (النخفیت علیه، لقوله تعالى: (

)٢(القبلة بالأمارات الدالة علیها من هبوب ریح ومطالع النجوم

تقــدم كــلام كثیــر مــن المحققــین الــذین تكلمــوا فــي هــذه المســألة حیــث ذكــروا أن ویؤیــد مــا

، )٣(مجــال الاجتهــاد إنمــا هــو فــي الظنیــات دون القطعیــات ، كالامــام الشــوكاني فــي إرشــاد الفحــول

م ابــن تیمیــة فــي مجمــوع فتاویــه ، حیــث یقــول : " والخطــأ المغفــور لــه فــي الاجتهــاد هــو فــي والإمــا

نوعي المسائل : الخبریة ، والعلمیة ، كما قد بسط في غیر موضع كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة 

آیــة أو حــدیث ، وكــان لــذلك مــا یعارضــه ، ویبــین المــراد ولــم یعرفــه ، مثــل مــن اعتقــد أن الــذبیح 

)لا تُدْرِكُــــهُ الأَْبْصَــــارُ لحــــدیث اعتقــــد ثبوتــــه ، أو اعتقــــد أن االله لایــــرى ، لقولــــه تعــــالى (اســــحاق ، 

(ولقولـــه تعـــالى )١٠٣(الأنعـــام: مـــن الآیـــة ـــنْ وَرَاءِ : ـــا كَـــانَ لِبَشَـــرٍ أَنْ یُكَلِّمَـــهُ اللَّـــهُ إِلاَّ وَحْیـــاً أَوْ مِ وَمَ

االله عنها بهاتین الایتین على انتفاء . كماٍ  احتجت عائشة رضي  )٥١حِجَابٍ)(الشورى: من الآیة

.)٤("وانما یدلان بطریق العمومالرؤیة في حق النبي 

ثم ذكر أمثلة أخرى تدل علـى هـذا التقسـیم ، وفیمـا ذكرنـا غنیـة لمـن أراد معرفـة مـا یجـري 

ویجــوز فیــه الاجتهـــاد ، حیــث تبــین لنـــا أن نطــاق الاجتهــاد هـــو الادلــة الظنیــة ، ســـواء كانــت فـــي 

، ١/٢٦٣بــن الصــامت، صــحیح البخــاري ) رواه البخــاري فــي بــاب وجــوب القــراءة للإمــام والمــأموم عــن عبــادة١(

حــدیث  ١/٢٩٥فـي بـاب وجـوب قـراءة الفاتحـة فـي كــل ركعـة عـن عبـادة بـن الصـامت ، صـحیح مسـلم ومسـلم 

  .٣٩٤رقم 

الا إنـه عقـب علـى )، وكتاب (الاجتهاد بتحقیـق المنـاط وسـلطانه ١٧-١٦) انظر الاجتهاد فیما لانص فیه ص٢(

تهاد المذكورة سابقاً ، فهـذا النـوع النوع الأخیر بقوله : " ویلاحظ على النوع الأخیر انه لا یدخل في أنواع الاج

لا یحتاج إلى نظر المجتهد " ثم ضرب مثالاً له وهو میراث الجد مع الإخوة .

  . ٨٥٤-٨٤٥) ینظر : إرشاد الفحول : للشوكاني ص٣(

  ) .٣٦-٢٠/٣٣() مجموع الفتاوى ، احمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ، أبو العباس د.ت، ٤(
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ائـــد أو المســـائل الفقهیـــة ، وان كـــان نطـــاق الاجتهـــاد فـــي المســـائل الفقهیـــة أوســـع مـــن المســـائل العق

العقدیة تبعاً لطبیعة الأدلة لكل منها . واالله تعالى أعلم . 

المبحث الرابع : الإصابة والخطأ في الاجتھاد
مصـــیب ، أم أن المصـــیب فـــيمجتهـــدٍ كـــلّ أ هـــل الأصـــول فـــي هـــذه المســـألة ، اختلـــف أ

ولـــذلك ســـأتكلم علـــى هـــذه واحـــد ، ومـــاهو حكـــم المخطـــئ مـــن حیـــث التـــأثیم .لمســـألة الاجتهادیـــة ا

:المسألة في مطلبین 

المطلب الأول : الاجتھاد في القطعیات
اتفق عامة الأصولیین على أن الناظر في القضایا العقلیة المحضة ، والمسائل الأصولیة 

یتعــدد ، والمصــیب فیهــا لأن الحــق فیهــا واحــد لا: یجــب أن یهتــدي إلــى الحــق والصــواب فیهــا ، 

واحد بعینه ، والا اجتمع النقیضان ، فمن أصاب الحق فقد أصـاب ، ومـن أخطـأ فهـو آثـم ، ونـوع 

فهــو ، والا یمــان بــاالله ورســوله فــالمخطئ كــافرالأثــم یختلــف ، فــان كــان الخطــأ فیمــا یرجــع الــى الا

بعــــدم رؤیــــة االله تعــــالى ، وخلــــق القــــرآن ، لأنــــه عــــدل عــــن الحــــق وضــــلّ ، كــــالقول مبتــــدع فاســــق

.)١(والأعمال

من المعتزلة ، فقالا : المجتهد )٣(وعبید االله بن الحسن العنبري)٢(وخالف في هذا الجاحظ

.)٤(إلى معتقد یخالف ملة اهل الاسلامفي القطعیات لایأثم إذا أدّاه اجتهاده من غیر معاندة 

لعلمــاء علیهــا ، ولااعتبــار بمخالفــة الجــاحظ وابــن نریــد أن نطیــل فــي المســألة لاتفــاق ا ولا

الحسن العنبري لهم ، لأن الاجماع منعقد على أن من نظر في الاسلام من الكفار واجتهد وعجز 

، إرشــاد الفحــول  ٢/٣١٨، شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــع  ٣/١٤٦، الآمــدي  ٢/١٠٥) ینظــر المستصــفى ١(

دمشـق –، نقلاً عن أصول الفقه الاسلامي ، د. وهبة الزحیلي ، دار الفكـر  ١١٣٧/ ٢، كشف الأسرار  ٢٨

  م.٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧،  ١٤، ط

مـان ،عـالم أدیـب مشـارك فـي ) (هو عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي ، المعـروف بالجـاحظ أبـو عث٢(

أنواع مـن العلـوم ، مـن تصـانیفه:الحیوان ،البیـان والتبیـین، الـبخلاء.) ینظـر معجـم المـؤلفین لعمـر رضـا كحالـة 

)٢/٥٨٢ (  

) هو عبید االله بن الحسن العنبري،عالم ومحدث أخرج له مسلم حدیثاً واحداً، ولي قضاء البصرة فترة ، ترجم له ٣(

عظـم المحـدثین لـه ونقـل رجوعـه عـن قولـه" كـل مجتهـد فـي الأصـول مصـیب" .ینظـر ابن حجـر وذكـر توثیـق م

  ) ٥/٧٠الكامل لابن الأثیر (

–) المســوّدة فــي اصــول الفقــه ، عبــد الســلام وعبــد الحلــیم ، واحمــد بــن عبــد الحلــیم آل تیمیــة ، مطبعــة المــدني ٤(

القاهرة تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید .د.ت .
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یطلــق علــى مــن یخــالف عــن إدراك حقیقتــه ، ولــم یــدخل فیــه فهــو آثــم مخطــئ كــافر ، واســم الكــافر 

.)١(عقیدة الاسلام

لومـــــة مـــــن الـــــدین بالضـــــرورة ، أي : بالبداهـــــة ؛ كوجـــــوب وكـــــذلك المســـــائل القطعیـــــة المع

الصـــلوات الخمســـة والزكـــاة والحـــج وصـــوم رمضـــان وتحـــریم الزنـــى والقتـــل والســـرقة وشـــرب الخمـــر 

ونحوهــا ممــا علــم قطعــاً مــن دیــن االله حكمهــا ، بالنســبة للتصــویب والتخطئــة فــي الاجتهــاد ، وحكــم 

لعقلیات : لیس كل مجتهدالمخطئ فیها من حیث التأثیم كحكم الاجتهاد في ا

فیهــا مصــیباً ، بــل الحــق فیهــا واحــد لایتعــدد ، وهــو المعلــوم لنــا ، فــالموافق لــه مصــیب ، 

؛ مــا علــم بالضــرورة مــن مقصــود الشــارعوالمخــالف لــه مخطــئ آثــم ، فــان كــان الخــلاف والانكــار فی

لأن الإنكار لاكإنكار تحریم الخمر والسرقة ووجوب الصلاة والصوم ، فهو كفر ، ومنكره كافر ؛

بالضــرورة كالأحكــام یصــدر إلا عــن مكــذب بالشــرع ، وان كــان فیمــا علــم قطعــاً بطریــق النظــر لا

.)٢(كرها لیس بكافر ، ولكنه آثم مخطئالمعلومة بالاجماع ، فمن

المطلب الثاني : الاجتھاد في الظنیات 
منهم الآخر باجتهاده كل واحداذا اختلف المجتهدون في مسألة اجتهادیة واحدة ، فخالف

كلهم مصیبون في هذه المسألة ؟ أم أن المصیب واحد ؟ أ

ـــد الأصـــولیین ـــم فـــي هـــذه المســـألة علـــى قـــولین فیمـــا یعـــرف عن ـــف أهـــل العل بمســـألة اختل

:(التخطئة والتصویب عند المجتهدین (

حق القول الأول : ذهب جماهیر أهل العلم إلى أن المصیب في الظنیات واحد ، إذ أن ال

. واســتدلوا بمــا )٣(فیهــا واحــد ، فمــن وافقــه فقــد أصــاب الحــق ، ومــن أخطــأه فهــو معــذور باجتهــاده

یأتي :

رْنَا مَـعَ دَاوُدَ (من الكتاب ، قوله تعالى: -١ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ وَكُلاًّ آتَیْنَا حُكْماً وَعِلْمـاً وَسَـخَّ

. )٧٩:الأنبیاءاعِلِینَ) (الْجِبَالَ یُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ وَكُنَّا فَ 

وجه الدلالة : أن االله تعالى میّزه بفهـم القضـیة وإصـابة الحـق ، اذ لـو یكـن هـو المصـیب 

. ومــا أجمــل قــول )٤(د حكمــا بالاجتهــاد فــي هــذه المســألةوحــده لمــا كانــت لــه مزیــة وواضــح أنهمــا قــ

   )١٨٧-٤/١٨٥(حكام للآمدي ) ینظر الإ١(

أصـــول  )٣٦٣() ، أصـــول الفقـــه للخضـــري ٨٤٨(، إرشـــاد الفحـــول  )١١٠٦/ ٢() ینظـــر المستصـــفى للغزالـــي ٢(

  . )٣٧٩ -٣٧٨/ ٢(الفقه الإسلامي ، للزحیلي 

، مــن كتــاب التلخـیص ، امــام الحــرمین، والاجتهـاد )٤/١٩٠() والإحكــام للآمــدي ٨٤٩() ینظـر إرشــاد الفحـول ٣(

، بیـروت ، لـم ، دار العلـوم الثقافیـة / دمشـقملك بن عبداالله بن یوسف الجویني ، ابـو المعـالي ، دار القعبد ال

  . )١/٢٩(تحقیق : د. عبد الحمید ابو زنید ه . ١٤٩٨،  ١ط

) والاجتهـــاد للجـــویني ٢/٩٣() ینظـــر : أصـــول السرخســـي ، محمـــد بـــن ابـــي ســـهل السرخســـي ابـــو بكـــر ، د.ت ٤(

ظر وجنة المناظر ، عبـد االله بـن احمـد بـن قدامـة المقدسـي ابـو محمـد ، جامعـة الامـام ) ، وروضة النا١/٤٤(

  ) .١/٣٥٩ه (١٣٩٩،  ٢الریاض ، ط–بن سعود 
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ذكر االله من أمر   لولا ماالحسن البصري رحمه االله في تعلیقه على هذه الآیة حیث یقول : " واالله

.)١(باجتهاده"نه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا جلین لرأیت أن القضاة قد هلكوا فإهذین الر 

:قـالأن النبي من السنة ماجاء في الصحیحین عن عمرو بن العاص -٢

.)٢(ق علیهمتف)تهد ثم أخطأ فله أجرإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاج(

فهــذا الحــدیث قســم المجتهــدین الــى قســمین : مصــیب ومخطــئ ، فمــن أصــاب الحــق فلــه 

أجــران أجـــر الاجتهـــاد وأجــر معرفـــة الحـــق والوصـــول إلیــه ، ومـــن أخطـــأ فلـــه أجــر واحـــد هـــو أجـــر 

الاجتهاد .

اشتهر عن كثیر من الصحابة الكرام رضوان االله علیهم اطلاق لفظ الخطأ في أقوالهم -٣

: " سـأقول فـي الكلالـة ادث ووقائع لاتحصى ، من ذلك قول أبي بكر الصدیق وذلك في حو 

فیها برأیـي فـإن كـان صـواباً فمـن االله وإن كـان خطـأ فمنـي ومـن الشـیطان أراه مـا خـلا الوالـد والولـد 

")٣(.

لكاتبه : اكتب هذا ما رآه عمر فان یكن صواباً فمن االله وان یكن خطأ وقول عمر 

أنه قال في قضیة قضاها : واالله مـا یـدري عمـر أصـاب أم اخطـأ ذكر عنه فمن عمر .وقد

الصـحابة فـي ذلـك ، فأشـار عثمـان ، وقد أرسل عمر الى امـراة حامـل فأجهضـت فاستشـار 

) بأنــه لاشــيء علیــه ، وقــالوا : إنمــا أنــت مــؤدب فقــال مــاوعبــد الــرحمن بــن عــوف (رضــي االله عنه

آ " ثــم قــال لــه : علیــك الدیــة ، فرجــع عمــر الــى رأیــه فقــد اخطــ:"إن یكونــا قــد اجتهــداعلــي 

)٤(.

ولأن تصویب جمیع المجتهـدین المختلفـین فـي المسـألة الواحـدة یـؤدي الـى الجمـع بـین -٤

النقیضین ، فیصیر النبیذ مثلاً حرامـاً وحـلالاً ، ویصـیر النكـاح بـلا ولـي صـحیحاً وفاسـداً ، وهكـذا 

.)٥(ین متناقضین وهذا ظاهر الفساد كل مسألة اختلف فیها على قول

) ، وزاد المســـیر فـــي علـــم التفســـیر ، عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد ٣/٣٥٨() ینظـــر الموافقـــات للشـــاطبي ١(

  ه .١٤٠٤، الجوزي المكتب الاسلامي ، بیروت ، الطبعة الثالثة 

/ ٦() صــحیح البخــاري، كتــاب الأعتصــام بالكتــاب والســنة ، بــاب : أجــر الحــاكم اذا اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ ٢(

، صـحیح مسـلم،كتاب الأقضـیة، باب:بـاب بیـان أجـر الحـاكم اذا اجتهـد فأصـاب  ٦٩١٩) رقم الحدیث ٢٦٧٦

  . ١٧١٦) رقم الحدیث ١٣٤٢/ ٣(

ه ١٤٠٧بیـــــروت ،الطبعـــــة الاولـــــى ،–رحمن ، دار الكتـــــاب العربـــــي بـــــن عبـــــد الـــــ) ســـــنن الـــــدارمي ، عبـــــد االله٣(

)٢/٤٦٢. (  

مكــة -) ینظــر ســنن البیهقــي الكبــرى ، احمــد بــن الحســین بــن علــي بــن موســى ، أبــو بكــر البیهیقــي ، دار البــاز٤(

  ) .٤/١٩٣(، والإحكام للآمدي  ١١٤٥٢) برقم ٦/١٢٣م ( ١٩٩٤ -ه ١٤١٤المكرمة ، 

روضة الاصول ، عبـد القـادر بـن شـیبة الحمـد ، دار الفجـر الإسـلامیة المدینـة المنـورة ، ) ینظر إمتاع العقول ب٥(

  ) ٨٧م . (٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣الطبعة الأولى ، 
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أدى الیـه : أن كـل مجتهـد مصـیب ، وأن الحـق فـي مسـألة اجتهادیـة هـو مـاالقول الثاني

اجتهــاد المجتهــد ، وان حكــم االله تــابع لاجتهــاد كــل واحــد مــن هــؤلاء المجتهــدین ، والــى هــذا ذهــب 

وأبو یوسف ومحمد ابن الحسـن وأبوبكر الباقلاني والجبائي -في احدى الروایتین عنه–الأشعري 

.واستدلوا بما یأتي :)١(وابن سریج وجمهور المتكلمین 

وجـه الدلالـة :   .)٧٩وَكُـلاًّ آتَیْنَـا حُكْمـاً وَعِلْماً)(الانبیـاء: مـن الآیـة(من الكتاب : قوله تعالى : .١

علیهمــا ان االله تعـالى أثنــى علیهمــا جمیعــاً فـي اجتهادهمــا ، فلــو كــان احـدهما مخطئــاً مــا اثنــى

)٢( معاً بل كان یخص بالثناء المصیب .

یصـــلین أحـــد مـــنكم قـــال لأصـــحابه :"لامـــن الســـنة :ماجـــاء فـــي الصـــحیحین أن النبـــي .٢

العصــر إلا فــي بنــي قریظــة " فخشــي فریــق مــنهم أن تغیــب الشــمس قبــل الوصــول فصــلوا فــي 

شـمس ، فلمـا علـم نصـلي إلا فـي بنـي قریظـة ،یعنـي ولـو غابـت الالطریق ، وقال الآخـرون لا

.)٣(رسول بذلك لم یعنف أحداً من الفریقینال

ولأن الحادثة إن كان فیها نص فلا إصابة إلا بإدراك النص ، وإن لم یكن فیها نص فلا حكم .٣

فیهــا ، لأن حكــم االله خطابــه ؛ وخطابــه لایعــرف إلا بــالنص ، فــإذا فقــد الــنص فقــد الخطــاب ، 

ـــد الحكـــم ، ومـــا دام ـــد الخطـــاب فق قـــد أذن فـــي الأجتهـــاد فیكـــون الحكـــم تابعـــاً لاجتهـــادوإذا فق

.)٤(المجتهد ویتعدد بتعدد المجتهدین

لیـه جمهـور أهـل العلـم مـن أن المصـیب مـن والراجح في المسألة هو ما ذهب إ:الترجیح

جــران ومــن أخطــأه فلــه أجــر واحــد ، وذلــك لقــوة أدلــتهم صــاب الحــق فلــه أتهــدین واحــد ، فمــن أالمج

وصراحتها .

لیـه الفریـق الثـاني مـن أدلـة : فـان اسـتدلالهم بمثـل قصـة داود وسـلیمان فهـو ما ذهـب إأما 

علــیهم لا لهــم فــان االله ســبحانه صــرح فــي كتابــه العزیــز بــأن الحــق هــو مــا قالــه ســلیمان ، فقــال : 

كـــان لتخصـــیص ســـلیمان بـــذلك } ولـــو كـــان الحـــق بیـــد كـــل واحـــد منهمـــا  لمـــافَفَهَّمْنَاهَـــا سُـــلَیْمَانَ {

.)٥(معنى

  ) .١/٢٩) ، والاجتهاد للجویني (٤/١٩٠، والإحكام للآمدي ( ٨٤٩) إرشاد الفحول ، للشوكاني ص١(

والمعتمد ،)٤/١٨٩) ، والأحكام للآمدي (١/٢٨٠( كراتشي ،–) ینظر أصول البزدوي ، مطبعة جاوید بریس ٢(

بیــروت ، الطبعــة –فــي أصــول الفقــه ، محمــد بــن علــي بــن الطیــب البصــري أبــو الحســین ، دار الكتــب العلمیــة 

  ) .٢/٣٨٤هـ (١٤٠٣الأولى 

، وینظـر إجابـة ١٧٧٠بـرقم )٣/١٣٩١، صـحیح مسـلم ( ٩٠٤) رقم الحـدیث ١/٣٢١) ینظر صحیح البخاري (٣(

  ) .١/٣٩٣السائل(

  ) .٨٧) إمتاع العقول بروضة الأصول ،(٤(

  ٨٥٢) إرشاد الفحول ، للشوكاني ص٥(
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اما استدلالهم بنهي النبي علیه الصلاة والسلام عن الصـلاة إلا فـي بنـي قریضـة فـلا یـدل 

)١(على تصویب كل منهما لأن الثابت انه لم یعنف أحداً منهما ولم یثبت انه قال لهما : أصبتما 

كان  وكذلك " فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخله في العموم . والآخرون

ن المقصود المبـادرة إلـى القـوم ، وهـي وجب خروج هذه الصورة عن العموم فإمعهم من الدلیل ما ی

مسألة اختلف فیها الفقهاء ، اختلافاً مشهوراً : هل یخص العموم بالقیاس ؟ ومع هذا فالذین صلوا 

")٢(في الطریق كانوا أصوب 

علـى انـه قـد أصـاب الحـق بـل یـدل وكذلك فان ترك التثریب لمن قد عمل باجتهـاده لایـدل 

على انه قد أجزأه ما عمله باجتهاده وصح صدوره عنه لكونه قد بذل وسعه في تحري الحق وذلك 

لایستلزم أن یكون هو الحق الذي طلب االله من عباده . وفرق بین الاصابة والصواب فـان إصـابة 

لم یصبه من حیث كونه قـد الحق هي الموافقة له بخلاف الصواب فانه قد یطلق على من أخطأ و 

والذي یرفـع النـزاع )٣(فعل ما كلف به واستحق الاجر علیه وان لم یكن مصیباً للحق وموافقاً له " 

ویوضح الحق ایضاحاً لایبقـى بعـد مریـب لمرتـاب كمـا یقـول الإمـام الشـوكاني هـو الحـدیث الثابـت 

.)٤(اجتهد فأخطأ فله أجر "في الصحیح من طرق أن " الحاكم اذا اجتهد فأصاب فله أجران وان

ـــه مصـــیب  ـــال ل ـــه فیق ـــدك أن الحـــق واحـــد وأن بعـــض المجتهـــدین یوافق " فهـــذا الحـــدیث یفی

ویســتحق أجــرین وبعــض المجتهــدین یخالفــه ویقــال لــه مخطــئ  ، واســتحقاقه الأجــر لایســتلزم كونــه 

تهـد مصـیب مصیباً ، وإطلاق اسم الخطأ علیه لایسـتلزم أن لایكـون لـه أجـر . فمـن قـال : كـل مج

وجعــل الحــق متعــدداً بتعــدد المجتهــدین فقــد أخطــأ خطــأً بینــاً وخــالف الصــواب مخالفــة ظــاهرة فــان 

جعل المجتهدین قسمین قسماً مصیباً وقسـماً مخطئـاً ولـو كـان كـل واحـد مـنهم مصـیباً النبي 

ث یـرد علیـه لم یكن لهذا التقیسم معنى ، وهكذا من قال أن الحق واحد ومخالفه آثم فان هذا الحدی

رداً بینــاً ویدفعــه دفعــاً ظــاهراً لأن النبــي صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ســمّى مــن لــم یوافــق الحــق فــي 

.)٥(اجتهاده مخطئاً ورتب على ذلك استحقاقه للأجر 

) ینظر المصدر نفسه١(

   )٤٠-٣٩() رفع الملام عن الائمة الأعلام ، شیخ الاسلام ابن تیمیة ، مكتبة القدس ، بغداد ٢(

   ٨٥٣) إرشاد الفحول ، للشوكاني ص٣(

  ١٠) سبق تخریجه ص٤(

  ٨٥١ل ، للشوكاني ص) إرشاد الفحو ٥(
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المبحث الخامس : مسائل متعلقة بخطأ المجتھد
المطلب الأول:  نقض الإجتھاد 

مســـالة اجتهادیـــة ، وعمـــل بمقتضـــاه ، ثـــم أعـــاد إذا توصـــل المجتهـــد الـــى حكـــم معـــین فـــي 

البحــث والاجتهــاد واســتفرغ وســعه وبــذل غایــة جهــده فیهــا حتــى توصــل إلــى حكــم جدیــد ، فعلیــه أن 

یعمــل بمقتضــى اجتهــاده الجدیــد ، ویتــرك قولــه الأول ، لأن الحكــم الأول صــار خطــأ فــي ظنــه ، 

.)١(الأحكام العملیة واجب علیه والثاني هو الصواب ، والعمل بما یظنه المجتهد صواباً في

فلو رأى المجتهد أن الولي لیس شرطاً في صحة عقد النكاح اذا كانت المرأة بالغـة رشـیدة 

؛ فتــزوج امــرأة مــن غیــر ولــي بنــاء علــى هــذا الاجتهــاد ، ثــم اجتهــد بعــد ذلــك وأداه اجتهــاده الــى أن 

.)٢(لبقاء معها الولي شرط في حكم النكاح ، فیلزمه مفارقة المرأة ، وعدم ا

هذا اذا كان اجتهاده لنفسه ، وكذلك الحال اذا كان اجتهاده لغیـره فـأفتى غیـره بجـواز فعـل 

او عــدم جــوازه ثــم تبــین خــلاف ذلــك لزمــه مفارقــة الفتــوى مباشــرة وإعــلام المســتفتي بــذلك إذا تبــین 

مخالفتها للنصوص القطعیة .

أنّ " بســـنده عـــن ابـــن مســـعود المتفقـــه"روى الخطیـــب البغـــدادي فـــي كتـــاب الفقیـــه و 

رجلاً تزوج أمرأة من بني شمخ بن فـزارة ثـم أبصـر أمهـا فأعجبتـه ، فـذهب الـى ابـن مسـعود 

فقال : إني تزوجـت امـرأة فلـم ادخـل بهـا ثـم أعجبتنـي أمهـا ؛ أفـأطلق المـرأة ؟ قـال : نعـم ، فطلقهـا 

نـة ، فسـأل عـن ذلـك أصـحاب رسـول االله وتزوج أمها ، فولدت له اولاداً ، ثم أتى ابـن مسـعود المدی

.

فقالوا : لایصلح ولاتحل له ، فلما رجع الى الكوفة أتى بني شمخ فقال : أین الرجـل الـذي 

تزوج أم المرأة التي كانت عنده ؟ قالوا : هاهنا . قال : فلیفارفها . قالوا: كیف وقد نثرت له بطنها 

.)٣(م من االله عز وجل "؟ قال : وإن كانت فعلت فلیفارقها فهو حرا

دبـي ، –) ینظر أصول الأحكام ، وطرق الاسـتنباط فـي التشـریع الإسـلامي ، أ.د.حمـد الكبیسـي مطـابع البیـان ١(

  ) ٣٧٣ص(م ٢٠٠٤ - ه١٤٢٥،  ٣ط 

) ، والإبهــاج فــي شــرح المنهــاج ، علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي ، دار ٤/٢٠٩() ینظــر : الاحكــام للآمــدي ، ٢(

) ، ١/٣٨١(، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر ، بــن قدامــة المقدســي  ه١٤٠٤، ١روت ، طبیــ–الكتــب العلمیــة 

) ، أصـول الفقـه الإسـلامي ١/٤٠٣(اجابة السـائل شـرح بغیـة الأمـل ، محمـد ابـن اسـماعیل الأمیـر الصـنعاني 

  ) .٣٩٦/ ٢(د. وهبة الزحیلي 

) ، وینظــر مباحــث فــي أحكــام ١٥٧/ ٢(ت بیــرو –) الفقیــه والمتفقــه ، للخطیــب البغــدادي ، دار الكتــب العلمیــة ٣(

م ، ١٩٩٥ - ه١٤٢٦بیــــروت ، الطبعــــة الأولـــــى ، –الفتــــوى ، د. عــــامر ســـــعید الزیبــــاري ، دار ابــــن حـــــزم 

  ١٦١ص
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أما اذا كان المجتهد قاضیاً أو حاكماً فقضى في مسألة اجتهادیة بحكم معین ، ثـم اجتهـد 

فــي قضــیة اخــرى مشــابهة ؛ وأداه اجتهــاده الــى حكــم اخــر فانــه یعمــل بالاجتهــاد الثــاني ولایــنقض 

ك ماقضى به سیدنا عمر الاجتهاد الاول ، لأن القاعدة أن : الاجتهاد لاینقض بمثله ومما یؤید ذل

.)١(في المسألة الحجریة أو الحماریة بن الخطاب 

حیث قضى في هذه المسألة بحرمان الإخوة الأشقاء من المیراث ، ثـم عرضـت لـه قضـیة 

مماثلة ، فقضى بتشریك الإخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في الثلث ، فقیل له : انك لـم تشـرّك بیـنهم 

.)٢(قضینا وهذا على ما نقضي : ذلك على ماعام كذا ، فقال 

"، قال الإمـام الـرازي فـي محصـولهوهذا إذا لم یخالف القاضي في اجتهاده دلیلاً قطعیاً  :

.)٣(یخالف دلیلاً قاطعاً فان خالفه نقضناه "واعلم ان قضاء القاضي لاینقض بشرط أن لا

ة مــا ، فقضــى فیهــا خــلاف مــاوكــذلك الحــال فیمــا اذا جــاء حــاكم آخــر واجتهــد فــي مســأل

حكــم بــه الأول مــن اجتهــاد ، وهــذا لمصــلحة الحكــم ، یــنقض مــاقضــى بــه الحــاكم الأول ، فانــه لا

یجـوز نقضـه كما ذكر الآمدي ونقـل الاتفـاق علیـه ، حیـث قـال : " اتفقـوا علـى أن حكـم الحـاكم لا

تغییـر اجتهـاده أو بحكـم في المسائل الاجتهادیة لمصلحة الحكم ، فانـه لـو جـاز نقـض حكمـه إمـا ب

.)٤(حاكم آخر لأمكن نقض الحكم بالنقض ونقض نقض النقض إلى غیر نهایة  " 

فلو جاز نقـض الأحكـام لمـا اسـتقرت الأحكـام وأدى ذلـك إلـى انتشـار الفوضـى بـین النـاس 

یــؤدي إلــى عــدم اســتقرار الأحكــام (وزوال هیبــة القضــاء ، فــان نقــض الحــاكم لاجتهــاد حــاكم آخــر 

ة ، وهكذا لیس له أن ینقض باجتهاده ما حكم به حاكم آخر باجتهاده لأنـه یـؤدي الـى ذلـك الشرعی

.)٥( .)الخصوماتالحكام ، وهي فصلویتسلسل وتفوت مصلحة نصب 

أحــب أن أنبــه أنّ الفــارق )وقبــل أن أنتقــل الــى المســألة الثانیــة وهــي (الرجــوع عــن الخطــأ

یستلزم نقض الاجتهـادات السـابقة فقـد تـنقض الخطأ لاهو أن الرجوع عنبینها وبین مسألتنا هذه

تنقض كما مرّ بنا سابقاً. وقد لا

) نســبة إلــى قــول أحــد الاخــوة الأشــقاء لعمــر رضــي االله عنــه : " هــب أن أبانــا كــان حمــاراً أو حجــراً فــي الــیم ، ١(

  ) .٣/٣١٨) ، والإحكام للآمدي (٥/٧٩ر القرطبي (ألیست أمنا واحدة " : ینظر تفسی

) وإعــــلام ٤/٤٥(] .والإحكــــام للآمــــدي ٢/٢١٩) ینظــــر المعتمــــد فــــي أصــــول الفقــــه ، أبــــي الحســــین البصــــري [٢(

ــــي (٢٢٣/ ٤(المــــوقعین  ) ، أصــــول الأحكــــام ، د. حمــــد ٢/٣٩٧) . أصــــول الفقــــه الإســــلامي . وهبــــه الزحیل

  ٣٧٤الكبیسي ص

  ) .٩١/ ٧(صول للرازي ) المحصول في علم الأ٣(

   )٢٠٩/ ٤() الإحكام للآمدي ٤(

، ونقل هذا القول عن الـرازي ، وینظـر أیضـاً المستصـفى  ٨٥٥) ارشاد الفحول في علم الاصول للشوكاني ص٥(

  ) .٣٦٧/ ١(للغزالي 
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المطلب الثاني : الرجوع عن الخطأ والقبول بالصواب 
إذا صدر خطأ مـن المجتهـد فـي مسـألة شـرعیة ، ثـم علـم بخطئـه فالواجـب علیـه أن یرجـع 

عنه ، قال امام الحرمین الجویني :

فلاشـــك أنـــه یرجـــع الـــى مقتضـــى هـــد وعمـــل ثـــم تبـــین أنـــه أخطـــأ نصـــاً " المجتهـــد إذا اجت

.)١(النص"

والمتتبـــع لســـیرة الصـــحابة الكـــرام رضـــي االله عـــنهم یجـــدهم وقـــافین عنـــد الأدلـــة الشـــرعیة ، 

یرسمون لنا منهجاً واضحاً مشـرقاً فـي هـذه وهم بهذاراجعین الى الصواب اذا نبّههم غیرهم علیه .

: "ولا  -رضـــي االله عنهمـــا –طـــاب یكتـــب إلـــى أبـــي موســـى الأشـــعري القضـــیة فهـــذا عمـــر بـــن الخ

یمنعنَّك قضاءٌ قضیت فیه الیوم فراجعت فیك رأیك ، فهدیت فیه لرشدك أن تراجع فیه الحقَّ ، فإن 

)٢( .الحق قدیم لا یبطله شيء ، ومراجعة الحق خیر من التمادي في الباطل

قـد وكـان یـدري عمـر أصـاب أم أخطـأ مـاذكر عنه أنه قال فـي قضـیة قضـاها : واالله  وقد

إلـى امـرأة حامـل فأجهضـت فاستشـار الصـحابة فـي ذلـك ، فأشـار عثمـان وعبـد أرسل عمـر 

شئ علیه ، وقالوا إنما أنت مؤدب . فقال علـي الرحمن بن عوف رضي االله عنهما بأنه لا

عمــر إلــى رأیــه رضــي االله : إن یكونــا قــد اجتهــدا فقــد أخطئــا ، ثــم قــال لــه : علیــك الدیــة . فرجــع 

.)٣(عنهما 

ولوا استعرضنا أقوال الأئمة رحمهم االله لوجدنا أن من سمات منهجهم هو تحري الصـواب 

وقبول الحق أیّاً كان صاحبه إذا كان مدعوماً بالحجة والبرهان ، كـان الإمـام أبـو حنیفـة رحمـه االله 

ن جـــاء بأحســـن مـــن قولنـــا فهـــو أولـــى یقــول : " قولنـــا هـــذا رأي ، وهـــو أحســـن مـــا قـــدرنا علیــه ، فمـــ

.)٤(بالصواب منا " 

إنما أنا بشر أخطـئ وأصـیب فـانظروا فـي رأیـي فكـل (وكان الإمام مالك رحمه االله یقول : 

: " إذا وقــال الإمــام الشــافعي رحمــه االله)٥( .)فــاتركوه فمــا وافــق الكتــاب والســنة فخــذوا بــه ومــا خــال

طبعــة مصــر ، ال–) البرهــان فــي أصــول الفقــه ، عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن یوســف الجــویني ، مطبعــة الوفــاء ١(

  ) .٢/٨٦٧(تحقیق : د. عبد العظیم محمود الدیب ه ، ١٤١٨الرابعة ، 

  ) ١/٨٦) ینظر إعلام الموقعین (٢(

  ) ٣/١٩٣() ینظر الإحكام للآمدي ٣(

  ) .١٣/٣٥٢بیروت (–) تأریخ بغداد ، احمد بن علي ابو بكر الخطیب البغدادي ، دار الكتب العلمیة ٤(

  ) ١٣٢٩/ ١() تأریخ الإسلام ، للذهبي ٥(
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وقـال الإمـام احمـد رحمـه االله : " مـن قلـة فقـه الرجـل أن )١(صح الحدیث فاضربوا بقولي الحائط " 

.)٢(یقلد دینه الرجال " 

ورجوع المجتهد عن الخطأ لیس قاصراً علیه وحده ؛ وإنما على كـل مـن علـم باجتهـاده أو 

كـان یفتـي اتبعه في الفتیا إن كان قد أفتى غیره بها . روى الخطیب البغدادي أن أبا هریـرة 

أن فتواه غیـر صـحیحة سـرعان مـا تراجـع الناس بأن من أصبح جنباً فقد أفطر ، ولما تأكد 

وذهب إلى الناس یعلمهم ویقول : كنت حدثتكم أن من أصبح جنبـاً فقـد أفطـر فإنمـا ذلـك مـن أبـي 

)٣( .هریرة فمن أصبح جنباً فلا یفطر"

ھالمطلب الثالث : إعذار المجتھد وعدم الطعن ب
إذا صــدر خطــأ فــي مســألة اجتهادیــة وتبــین ذلــك ، فعلینــا إعــذاره فیهــا إذا علمنــا إخلاصــه 

وتقواه وحسن نیته في طلب الحق ، وإحسان الظن به وعدم الحكم علیه بـالإثم والفسـق أو الخـروج 

أو الابتداع وغیرها من الأحكام الجائرة .

م قـادة النــاس وملاذهـم فــي وقــت لـذلك كــان الأصـل هــو مـوالاة العلمــاء والمجتهـدین ، لأنهــ

-بعد مـوالاة االله ورسـوله-الفتن ، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله : "یجب على المسلمین

لاة المؤمنین ، كما نطق به القرآن . خصوصـاً العلمـاء الـذین هـم ورثـة الأنبیـاء ، الـذین جعلهـم امو 

جمع المسلمون على هدایتهم ودرایتهم ر . وقد أظلمات البر والبحاالله بمنزلة النجوم یقتدى بهم في 

هم شـرارها ، إلا المسـلمین فـان علمـاءإذ كل امة قبل مبعث محمـد علیـه الصـلاة والسـلام فعلماؤهـا

موا خیارهم . فإنهم خلفاء الرسول في أمته ، والمحیون لما مات من سنته ، بهم قام الكتاب وبـه قـا

)٤(، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا"

ذهب جمهور أهـل العلـم إلـى أن المجتهـد فـي الأحكـام الشـرعیة محطـوط عنـه الإثـم ،  وقد

ویعـذر إذا اخطـأ فــي اجتهـاده ، بــل یثبـت لــه الأجـر إذا اخطــأ ، وإذا أصـاب فلــه أجـران ، والأصــل 

، سـلامي ، بیـروت ، الطبعـة الثالثـة) صفة الفتوى والمفتـي والمسـتفتي ، احمـد بـن حمـدان الحرانـي ، المكتـب الإ١(

  ) ١/٣٨ه ، (١٣٩٧

) القــول المفیــد فــي أدلــة الاجتهــاد والتقلیــد ، محمــد بــن علــي الشــوكاني ، دار القلــم ، الكویــت ، الطبعــة الأولــى ٢(

  ) .١/٦١(د الخالق تحقیق : عبد الرحمن عبه ، ١٣٩٦

) ١٦٠) ، مباحـث فـي أحكـام الفتـوى د. عـامر الزیبـاري (٢/١٥٧(: الفقیه والمتفقه ، الخطیب البغـدادي ینظر) ٣(

.

  ) .١٤-١٣) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ، ابن تیمیة (٤(
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إذا اجتهـد (قـال : بـي أن النبـن العـاص ذلك ما ثبت فـي الصـحیحین عـن عمـرو في 

)١(ن وإذا اجتهد فاخطأ فله اجر)) متفق علیهالحاكم فأصاب فله أجرا

عــذارهم وإحســان الظــن بهــم ؛ كــل ذلــك یــدخل فــي بــاب النصــیحة لهــم ، ومحبــة العلمــاء وإ 

قلنـا لمـن؟  قـال : الله ولرسـوله ولأئمـة المسـلمین (الـدین النصـیحة ،:والتي جـاءت فـي قولـه 

  )٢(وعامتهم) رواه مسلم 

.ة أئمة المسـلمین : أئمـة الاجتهـادلحدیث : (ومن جملقال ابن حجر رحمه االله في شرح ا

  )٣( وتقع النصیحة لهم ببث علومهم ، ونشر مناقبهم ، وتحسین الظن بهم)

عامـا یتعمـد مخالفـة رسـول االله حد من الأئمة المقبـولین عنـد الأمـة قبـولاً (ولیعلم أنه لیس أ

 ًعلى وجوب اتباع الرسول .یقیناً في شىء من سنته دقیق ولا جلیل . فإنهم متفقون اتفاقا

ذا وجـد لواحـد ولكـن إ االله لا رسـول حد من الناس یؤخذ من قولـه ویتـرك إوعلى كل ا

تركه .ث صحیح بخلافه فلابد له من عذر فيمنهم قول قد جاء حدی

قالــه . والثــاني :ن النبــي وجمیــع الأعــذار ثلاثــة أصــناف ، أحــدها : عــدم اعتقــاده أ

  )٤( ن ذلك الحكم منسوخ)المسألة بذلك القول . والثالث : إعتقاده أرادة تلك إ عدم اعتقاده

  .)٥(الثلاثة لمخالفة الأئمة للحدیث عذارثم ذكر رحمه االله عشرة أسباب تتفرع عن هذه الأ

وفـــي هـــذا یقـــول الآمـــدي فـــي الإحكـــام : (اتفـــق أهـــل الحـــق مـــن المســـلمین علـــى أن الإثـــم 

لیة ، وأبـو بكـر بـن كام الشرعیة ، وذهب بشر المریسي ، وابن عحمحطوط عن المجتهدین في الأ

متعـین ، وعلیـه لا والحـق فیهـاالأصم ، ونفاة القیاس كالظاهریة والإمامیة إلى أنـه مـا مـن مسـألة إ

هـل الحـق فـي ذلـك مـا نقـل نقـلاً و آثـم غیـر كـافر ولا فاسـق . وحجـة أخطـأه فهـدلیل قاطع ، فمن أ

مـن اخـتلاف الصـحابة فیمـا بیـنهم فـي المسـائل ضـروریاً  شك، وعلم علماً لا یدخله ریبة ولامتواتراً 

مـع اسـتمرارهم علـى الاخـتلاف إلـى انقـراض عصـرهم ، ولـم یصـدر مـن –كما بیناه فـي مـا تقـدم –

حـد ه لـو خـالف أبهـام ولا التعیـین ، مـع علمنـا بأنـعلـى سـبیل الإأحد منهم نكیر ولا تأثیم لأحـد ، لا

.)٦()...لقتل لبادروا إلى تخطئته وتأثیمه، وتحریم الزنا وامسفي وجوب العبادات الخ

نهج العلمــاء والمنصـفین فــي هـذه الأمــة ، عـذار المخـالف فــي المسـائل الاجتهادیــة هـو مـوإ 

لقول با حنیفة في حكم بیع الوقف ، ویقول بلزومه موافقاً فهذا أبو یوسف رحمه االله یخالف إمامه أ

  .١٠) سبق تخریجه ص١(

  ) .١/٧٤) صحیح مسلم (٢(

  ) .١/١٣٨هـ (١٣٧٩بیروت ،-ن حجر العسقلاني ،دار المعرفة) فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد ب٣(

  ) .١٤) رفع الملام (٤(

  ) .٣٧-١٤) المصدر نفسه (٥(

  ) ٤/١٨٨) الإحكام للآمدي (٦(
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دیث بـا حنیفـة هـذا الحـلأبي حنیفة رحمه االله : (لو بلـغ أفقال معتذراً الجمهور عندما بلغه الدلیل ،

  )١( )لقال به ، ورجع عن بیع الوقف

لإمــام الــذهبي رحمــه االله : (ولــو أن كــل مــن أخطــأ فــي اجتهــاده مــع صــحة إیمانــه یقــول ا

  )٢( .من سلم من الأئمة معنا)هدرناه وبدعناه لقلّ وتوخیه لاتباع الحق أ

(ما زال العلماء یختلفون أقوال الناس في الإمام الغزالي بین المادح والذام ویقول بعد ذكر 

كـل مـنهم معـذور مـأجور ، ومـن عانـد أو خـرق الإجمـاع فهـو ویتكلم العالم في العـالم باجتهـاده ، و 

  )٣( ).مأزور ، وإلى االله ترجع الأمور

مور : ان ننبه في هذه المسألة على عدة أعلینا ثمّ 

خطـأ عـذار المخـالف) لـیس معنـاه القبـول بالأن مـا تقـدم مـن كـلام حـول (إ:الأمر الأول

عـــذار المخـــالف بعـــض طلبـــة العلـــم . فإنـــه لا تـــلازم بـــین إخطـــأً والســـكوت عنـــه ، كمـــا یظـــن ذلـــك 

ن كــان لـه دلیــل فیمــا بیـان خطــأ المخــالف بـأدب واحتــرام إن الواجــب هــوخطئـه . وأوالسـكوت عــن

مـام االله علمي حتـى یكونـوا معـذورین أسلوبن أدلة وتخطئتها بإهب الیه . ومناقشة ما جاء به مذ

تعالى في بیان الخطأ من الصواب.

ادْعُ إِلَـــى سَـــبِیلِ رَبِّـــكَ بِالْحِكْمَـــةِ وَالْمَوْعِظَـــةِ الْحَسَـــنَةِ وَجَـــادِلْهُمْ بِـــالَّتِي هِـــيَ (قـــال االله تعـــالى :

 )١٢٥نْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ) (النحل:أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَ 

قول الحافظ ابن رجب الحنبلي : "وأما بیان خطأ مـن أخطـأ مـن العلمـاء قبلـه ، إذا تـأدّب ی

  )٤(لیه".اب فلا حرج علیه ولا لوم یتوجه إحسن في الرد والجو في الخطاب ، وأ

ــاني ع لا ینكــر علــى مــن یس فیهــا دلیــل قــاطن المســائل الاجتهادیــة التــي لــ: أ الأمــر الث

.جتهاده دون اعتراض على مجتهد آخرلیه ا، وأن كل مجتهد یعمل فیها بما أوصله إاجتهد فیها

على من فیما یسوغ فیه خلاف من الفروع نكار مفلح في الآداب الشرعیة :(ولا إیقول ابن

)٥(.)هد أو قلد مجتهداً اجت

جتهـاد مـن عمـل فیهـا بقـول بعـض العلمـاء لـمسائل الاول شیخ الاسلام ابن تیمیة : (مویق

  )٦( ).ینكر علیه ولم یهجر ، ومن عمل بأحد القولین لم ینكر علیه

  ) ٥/٤٠٣) بنظر فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني (١(

  ) ١٤/٣٧٤) سیر أعلام النبلاء ، (٢(

  ) .١٩/٣٢٢) المصدر نفسه ،(٣(

  ) ١نصیحة والتعییر ،للحافظ ابن رجب الحنبلي ، بدون طبعة () الفرق بین ال٤(

  ) .١٠٩م،(٢٠٠٥-هـ١٤٢٦بیروت،الطبعة الأولى ،-) الآداب الشرعیة ، ابن مفلح الحنبلي.دار ابن حزم٥(

) أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة الحراني ، أبو العباس د.ت.٢٠/٢٠٧) مجموع الفتاوى الكبرى ، ابن تیمیة (٦(
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  )١( جتهاد).المعروفة :(الاجتهاد لا ینقض بالاولذلك وضع العلماء القاعدة

قطعــي لا یقتصــر علــى جتهادیــة التــي لــیس فیهــا دلیــلوإن تــرك الإنكــار فــي المســائل الا

نما یشمل القاضي والحاكم كذلك .تي فقط وإ المف

ذا (لیس للمفتي ولا للقاضـي أن یعتـرض علـى مـن خالفـه إیقول الإمام النووي رحمه االله :

  )٢( ).جلیاً و قیاساً أ أو إجماعاً لم یخالف نصاً 

نكر علـى غیـره العمـل بمذهبـه ، فإنـه لا ن یُ بن قدامة المقدسي : (لا ینبغي لأحد أویقول ا

  )٣( ).لى المجتهداتإنكار ع

ذكرنــا فیمــا ســبق ضــرورة : الحــذر مــن تــأثیم المخطــئ وتفســیقه وتبدیعــه .الأمــر الثالــث

إعـــذار المخـــالف فـــي المســـائل الاجتهادیـــة ، وأن هـــذا الإعـــذار لا یســـتلزم منـــه تـــرك الإنكـــار علیـــه 

وهــو  مــر مهــم، وهاهنــا لابــد لــي أن أنبــه إلــى أدب إســلامي ومجادلــة بالحســنىبأســلوب علمــي وأ

جمیع الزلات العلمیة الحذر من الوقوع في هاویة التفسیق والتبدیع والطعن في الأئمة المجتهدین وت

قوال الضـعیفة لـبعض العلمـاء وعرضـها علـى النـاس للتشـهیر والإسـاءة لهـؤلاء العلمـاء وهـذا مـا والأ

یقوم به بعض الجهلة وأدعیاء العلم لدوافع كثیرة في نفوسهم .

من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وكثیرٌ ()٤(م ابن تیمیة رحمه االله : یقول شیخ الاسلا

لآیات فهمـوا منهـا مـا لـم یـرد  امّ وها صحیحة ، وإ حادیث ضعیفة ظنّ ا لأمّ هو بدعة إقالوا وفعلوا ما

ه مـا اسـتطاع دخـل فـي قولـه ذا اتقى الرجل ربّـ، وإ ما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإ 

حیح قال االله تعالى ، وفي الص)٢٨٦(البقرة: من الآیة)ا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَارَبَّنَ (:تعالى

  )٥(. ): "قد فعلت"

اجتهــاده مــن دلیــل لیــه فــي لك فــلا ینبغــي التجــاوز علــى مجتهــد إذا كــان لدیــه مــا یســتند إلــذ

.ر للنصوص یسیر علیهان قواعد یعتمد علیها في منهجه ، أو من تفسیو مخفي على غیره ، أ

  ) .١٢٩اه والنظائر ، ابن نجیم الحنفي () الأشب١(

–) المنهــاج شــرح صــحیح مســلم بــن الحجــاج ، أبــو زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي ، دار إحیــاء التــراث العربــي ٢(

  ) .٢/٢٤هـ. ( ١٣٩٢،  ٢بیروت ط

  ) .١١٠) الآداب الشرعیة ، ابن مفلح الحنبلي (٣(

  ) .١٩/١٩١) مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة رحمه االله (٤(

  .١٢٦) رقم الحدیث ١/١١٦) ینظر صحیح مسلم (٥(
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رحمـه االله مـن الإمـام )١(سـتنُكر قـدیما وحـدیثا موقـف المحـدّث إبـن أبـي ذئـب المـدني(وقد ا

خرجه فـي موطئـه یعمل بظاهر الحدیث الصحیح الذي أمام دار الهجرة ، حیث لممالك بن أنس إ

  )٢(الخ). ...ا بالخیار ما لم یتفرقا ذا تبایع الرجلان فكل واحد منهم: (إ : قوله وهو 

حنیفـة رحمـه االله بـيمالـك التفـرّق فیـه علـى التفـرّق بـالأقوال ، كمـا هـو رأي أمـامفحمل الإ

لمـا هـو أقـوى منـه فـي نظـره ، بوتـه معارضـاً یرى هذا الحدیث مع ثمام مالكاً في المسألة ؛ لأن الإ

مـن مصـادر دراً صـول ، ومصـالأ مـنصـلاً دینة ، الذي یعتبره الإمام مالـك أهل المألا وهو عمل أ

التشریع والاستنباط .

وشـدد النكیـر علیـه ، حتـى روي عنـه أنـه قـال : (یسـتتاب بي ذئـب علـى مالـك فأنكر إبن أ

  )٣( ).مالك ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه

مالـك لـم یَـرُدَّ الحـدیث حنبل رحمه االله وتعقبه بقولـه : (حمد ابن وقد روى هذا عنه الإمام أ

  )٤( ).كوله على غیر ذل، ولكن تأ

وللحــدیث قواعــد وضــوابط رســمها العلمــاء مــن المجتهــدین وغیــرهم وعملــوا بهــا ، وقــد یظــن 

تلاف فـي تلـك القواعـد والضـوابط ؛ إنمـا علـى المجتهـدین أن یرجعـوا لا مجال لوقوع الاخـأنه ظان

–ن للمجتهـدین ثون ، وهـذا ظـن خـاطئ ، إذ الواقـع العملـي یعرفنـا بـأحـدّ في هـذا إلـى مـا رسـمه الم

حكـام ، وترجحـت لـدیهم قواعـد وضـوابط رسـموها لاسـتنباط الأ–وهم من أئمـة الحـدیث والفقـه معـاً 

ة أولئـــك الـــذین ســـبقوا عهـــد اســـتقرار علـــم علـــى مـــا ســـواها ، فـــلا یلزمـــون باجتهـــاد غیـــرهم ، وخاصـــ

لـم حـد فـي علأهم عن درجة التقلیـد الحدیث وتدوینه ؛ لأن رتبة الاجتهاد والتي أحلهم االله فیها رفعت

  )٥( من العلوم .

الإسـلام وان الطعن في العلمـاء والتجـاوز علـیهم مـن الأمـور المحرمـة شـرعاً ، یقـول شـیخ 

لف حتى یصیر بعضهم یبغض تلاف المخالف للإجتماع والتآالتفرق والاخابن تیمیة رحمه االله : (

ضــهم إلــى بعضــاً ویعادیــه ، ویحــب بعضــاً ویوالیــه علــى غیــر ذات االله ، وحتــى یفضــي الأمــر یبع

بعضـهم إلـى المهـاجرة لـى الاقتتـال بالأیـدي والسـلاح ، وبالطعن واللعن والهمز واللمز ، وبعضـهم إ

) هــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن المغیــرة بــن الحــارث بــن أبــي ذئــب أبــو الحــارث القرشــي المــدني ، كــان فقیهــاً ١(

  ) .٢/٢٩٦هـ . ینظر تاریخ بغداد (١٥٩صالحاً ثقةً صدوقاً قائلاً للحق، توفي سنة 

مصر . تحقیق : محمد فـؤاد –الأصبحي ، دار إحیاء التراث العربي ) ینظر موطأ مالك بن أنس أبو عبد االله٢(

  ) .٣/١١٦٣) ، صحیح مسلم (٢/٧٣٢) ، صحیح بخاري (٢/٦٧١عبدالباقي (

 ١٤٠٨،  ١بیـروت ، ط–الشـیباني : المكتـب الإسـلامي ) العلل ومعرفة الرجال ، أحمد بن حنبل أبو عبـد االله٣(

  ) .١/٥٣٩م ( ١٩٨٨-هـ 

  ) .٢/٣٠١داد للخطیب البغدادي () تاریخ بغ٤(

  . ٣٥) دراسات في الاختلافات العلمیة ، للبیانوني ص٥(
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ور التــي حرمهــا االله والمقاطعــة حتــى لا یصــلي بعضــهم خلــف بعــض ، وهــذا كلــه مــن أعظــم الأمــ

  )١( ).الأمور التي أوجبها االله ورسولهجتماع والائتلاف من أعظمورسوله ، والا

ننا لنرى فیـه مـن نعیشه الیوم في زماننا أیضاً ، وإ به ابن تیمیة رحمه االله هو ما وما تكلم

م بغیـرعلم ، بــل قـد یصـل الأمــر یتطـاول علـى العلمـاء فــي بعـض اجتهـاداتهم فیؤثمــونهم ویخطئـونه

خــراجهم النـاس بغیــر وجـه حــق، وربمــا وصـل الأمــر إلـى تكفیــرهم وإ لـى الطعــن والتشـهیر بهــم بــین إ

عیاذ باالله وهذا منزلق خطیر قد ینزلق فیه بعض الناس .من الملة وال

ســلام بمجــرد الخطــأ فــي الاجتهــاد قــال الإمــام الشــوكاني : (واعلــم أن التكفیــر لمجتهــدي الإ

نه لا یبالي بدینه ولا یحرص علیه لألا منالعقل عقبة كؤود لا یصعد الیها إفي شىء من مسائل

وغالـــب القـــول بـــه ناشـــئ عـــن ا فـــوق بعـــض ، مبنـــي علـــى شـــفا جـــرف هـــارٍ وعلـــى ظلمـــات بعضـــه

فـي شـيء ، ولا یحـل التمسـك بهـا فـي وبعضه ناشئ عن شبه واهیة لیسـت مـن الحجـة العصبیة ، 

ومَدْحضة  كثیر من علماء قدام عن هذا الأمر الذي هو مزلة الأمور الدین فضلاً أیسر أمر من أ

  )٢( ).الإسلام

املة العلماء المجتهـدین ، ولیلـتمس العـذر فلیحذر المسلم من هذا المنهج الخاطىء في مع

  لهم .

  ) .٢٢/٣٥٨) مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة (١(

  ) .٨٤٨-٨٤٧) إرشاد الفحول ، للشوكاني (ص٢(
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الخاتمة
هم النتـائج  وهي:ث بعون االله وتوفیقه نستخلص منه أنتهاء من هذا البحبعد الا

لا من عصمه االله تعالى .إن الخطأ صفة ملازمة لبني آدم إ.١

علـــى ترتـــب الأجـــر ن المجتهـــد بعـــد اســـتفراغ وســـعه فـــي المســـائل الاجتهادیـــة لا یخلـــوا مـــنإ.٢

جران .وإن أصاب فله أجراجتهاده ، سواء أخطأ أو أصاب ، فاذا أخطأ فله أ

الناظر فـي مسـائل الاجتهـاد الخلافیـة ، یجـد فیهـا القلیـل مـن المسـائل العقدیـة ، كمـا یجـد فیهـا .٣

دلة كل منهما.لأ من المسائل الفقهیة العملیة ، وذلك تبعاً كثیراً 

ن كان قد عمل به ، وكان مخالفـاً جتهاده القدیم ، إعن الخطأ ونقض اضرورة رجوع المجتهد .٤

ذا فــلا یــنقض مــا ســبقه مــن اجتهــاده أو اجتهــاد غیــره إلا إن كــان قاضــیاً قطعــي ، أمــا إلــدلیل 

بعه في العامي برجوعه عن فتواه السابقة إن كان قد تعلام ، ویجب علیه إقطعیاً خالف دلیلاً 

الفتوى .

عـذار المجتهـدین وتحسـین الظـن بهـم وعـدم م إهم وعـامتهِ ئِ علمـاالواجب علـى المسـلمین جمیعـاً .٥

.وجبه االله ورسوله بهم وتأثیمهم ، فهذا مخالف لما أالطعن والتشهیر

ن وقــوع الخطــأ مــن المجتهــد وقــوع الأثــم علیــه ، ثــم والخطــأ غیــر متلازمــین ، فــلا یلــزم مــإن الإ.٦

میـة رحمـه االله : (وأهـل الضـلال نة والجماعـة ، یقـول شـیخ الإسـلام ابـن تیهل السوهذا منهج أ

)١( ).متلازمینثمیجعلون الخطأ والأ

نكـار الخطـأ ، فالواجـب هـو بیـان الخطـأ وإنكـاره ولكـن إنّ إعذار المجتهد لا یسـتلزم منـه عـدم إ.٧

بأسلوب علمي وأدب إسلامي .

نكار في المسائل الاجتهادیة التي لا نص فیها قاطع .لا إ.٨

هـل العلـم خلافـاً لمـن شـذّ مـنهم كمـا اجتهاده وهذا ما اتفق علیـه أ أ فيذا اخطالمجتهد لا یأثم إ.٩

بعض الحالات لا یخلو من ترتب الإثم علیـه وذلـك إذا لـم یكـن مـن أهـل ، لكنه في بینا سابقاً 

هله ولكن لم یستفرغ وسعه في النظر وقصّر في اجتهاده .الاجتهاد ، أو كان من أ

فما كان فیـه مـن صـواب فمـن االله تعـالى، ومـا هذا ما توصلت الیه في نهایة بحثي هذا ،

ن ینفــع بــه العظــیم منــه ، واســأل االله تعــالى أســتغفر االلهن فیــه مــن خطــأ فمنــي ومــن الشــیطان وأكــا

ذلك والقادر علیه سبحانه . جعله في میزان حسناتي یوم القیامة فهو وليی نأطلبة العلم ، و 

وآخراً والحمد الله أولاً 

  ) .٤/١٨٨) وینظر الإحكام للآمدي (٣٥/٦٩) مجموع الفتاوى ، ابن تیمیة (١(
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المصادر والمراجع
القرآن الكریم

الأولـى،الطبعـةالقـاهرة،–الحـدیث دار زایـد،الرحمنعبدوسلطانه،المناطبتحقیقالاجتهاد.١

  م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦

.الحرمینمكتبةطبعةالسید،فخريالطیب. د فیه،نص لا فیماالاجتهاد.٢

أبـویني،الجـو یوسفبن االله عبدبنالملكعبدالحرمینلأمامالتلخیص،كتابمنالاجتهاد.٣

  .هـ١٤٠٨ زید،أبوالحمیدعبد.د: تحقیقالمعالي،

،حــزمابـن دار ، علـوان ناصـح االله عبـدعمــار. د لشـاطبي،ا الإمـامعنـدوضـوابطهالاجتهـاد.٤

  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ، الأولى الطبعة،بیروت

 - هــ١٤٢٦ ،١ط بیـروت،حزم،أبن دار الحنبلي،مفلحأبنالمرعیة،الشرعیة،والمنح الآداب.٥

  .م٢٠٠٥

–العربــيالكتــاب دار ،الحســن،أبــوالآمــديمحمــدبــن علــي ،الأحكــامأصــول فــي الأحكــام.٦

  . هـ ١٤٠٤ ، الأولى الطبعةبیروت،

الطبعـةالقـاهرة،الحـدیث، دار الأندلسـي،حزمبنأحمدبن علي الأحكام،أصول في الأحكام.٧

  .الأولى

تاریخ.بدوندمشق، – رالفك دار الحنفي،نجیمأبنوالنظائر،الأشباه.٨

مصر، – الوفاء مطبعةالجویني،یوسفبن االله عبدبنالملكعبدالفقه،أصول في البرهان.٩

  هـ.١٣٧٩ الدیب،محمودالعظیمعبد.د: تحقیقالرابعة،الطبعة

مكــة–البــاز دار البیهقــي،بكــرأبــوموســى،بــن علــي بــنالحســینبــنأحمــدالكبــرى،الســنن.١٠

  .م٢٠٠٢ هـ١٤١٤ المكرمة،

الطبعـةبیـروت،–الإسـلاميالمكتـبالشیباني،حنبلبنأحمدللأمامالرجال،ومعرفةالعلل.١١

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الأولى،

مكتبــةمحمــد،أبــوالظــاهري،ســعیدبــنأحمــدبــن علــي حــزم،أبــنوالنحــل،الملــل فــي الفِصَــلْ .١٢

  .القاهرة الخانجي،

.بیروت–العلمیةالكتب دار لبغدادي،ا الخطیببكرأبو علي بنأحمدوالمتفقه،الفقیه.١٣

دمشـــق، – الفكـــر دار الســـلمي،الســـلامعبـــدبـــنالـــدین عـــز المقاصـــد،اختصـــار فـــي الفوائـــد.١٤

  .هـ١٤١٦ الأولى،الطبعة

.بدون تاریخآبادي،الفیروزیعقوببنمحمدالدینمجدالمحیط،القاموس.١٥

 – القلــم دار الشــوكاني،محمــدبــن علــي بــنمحمــدوالتقلیــد،الاجتهــاد أدلــة فــي المفیــدالقــول.١٦

  .هـ١٣٩٦ الخالق،عبدالرحمنعبد:تحقیقالأولى،الطبعةالكویت،
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بــنمحمــدالأمــامجامعــةالــرازي،حســینبــنعمــربــنمحمــدالأصــول، علــم فــي المحصــول.١٧

العلوانيجابر طه: تحقیقهـ،١٤٠٠ الأولى،الطبعةالریاض،الإسلامیة،سعود

،السـلامعبـدمحمـد:  ت الغزالـي،محمـدبـنمحمـدحامـدأبـوالأصول، علم في المستصفى.١٨

  .  هـ١٤١٣ ، الأولى الطبعةالعلمیة،بیروت،الكتب دار

الــدینمحــيمحمــد:تحقیــقالقــاهرة،–المــدنيمطبعــةتیمیــة،آلالفقــه،أصــول فــي المســودة.١٩

.تاریخبدونالحمید،عبد

–العلمیةالكتب دار الحسین،أبوالبصري،الطیب علي بنمحمدالفقه،أصول في المعتمد.٢٠

  .هـ١٤٠٣ الأولى،الطبعةبیروت،

التـراثإحیاء دار النووي،شرفبنیحیىزكریاأبوالحجاج،بنمسلمصحیحشرحالمنهاج.٢١

  .هـ١٣٩٢ الثانیة،الطبعةبیروت،–العربي

.یروتب-المعرفة دار ،لشاطبيا اللخميموسىبنإبراهیم،الشریعةأصول في الموافقات.٢٢

مصــر،–العربــيالتــراثإحیــاء دار ي،الأصــبح االله عبــدأبــوأنــسبــنمالــكللأمــامالموطــأ،.٢٣

.الباقيعبد فؤاد محمد:تحقیق

مطــابعالكبیسـي،عبیـدمحمـد. د.أ الإسـلامي،التشــریع فـي الاسـتنباط وطـرق الأحكـامأصـول.٢٤

  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ الثالثة،الطبعةدبي،–البیان

.كراتشي–بریسجاویدمطبعةالحنفي،البزوديمحمدبن ليع البزدوي،أصول.٢٥

.تاریخبدونبكر،أبوالسرخسي،سهلبنأحمدبنمحمدالسرخسي،أصول.٢٦

 - هـــ١٤٢٧ الرابعــة،الطبعـةدمشــق، – الفكـر دار الزحیلــي،وهبــة.د الإسـلامي، الفقــه أصـول.٢٧

  .م٢٠٠٦

.تاریخبدونبیروت، -الفكر دار الجوزیة،قیمأبنالعالمین، رب الموقعین،عن أعلام.٢٨

–الرســالةمؤسســةي،الصــنعانالأمیــرإســماعیلبــنمحمــدالآمــل،بغیــةشــرحالســائلإجابــة.٢٩

  .م١٩٨٦ الأولى،الطبعةبیروت،

كثیـربـنا دار ،الشـوكاني علـي بنمحمدالأصول، علم منالحقتحقیق إلى الفحولإرشاد.٣٠

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،الثانیةالطبعة،بیروت–دمشق–

المدینـة–الإسـلامیةالفجـر دار الحمـد،شیبةبن القادر عبدالأصول،بروضةالعقولإمتاع.٣١

  .م١٩٨٦ الأولى،الطبعةالمنورة،

الطبعـةالقاهرة،–السلام دار البیانوني،الفتحأبومحمد. د العلمیة،الاختلافات في دراسات.٣٢

  .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ الثانیة،

.بغداد – القدس مكتبة،تیمیةأبنالإسلامشیخالإعلام،الأئمة عن الملام رفع.٣٣
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جامعـــةمحمـــد،أبــوالمقدســـي،قدامــةبـــنأحمــدبـــن االله عبــدالمنـــاظر،وجنــةالنـــاظرروضــة.٣٤

  .هـ١٣٩٩ الثانیة،الطبعةالریاض،–سعودبنمحمدالأمام

ســلامي،الإ المكتــبالجــوزي،محمــدبــن علــي بــنالــرحمنعبــدالتفســیر، علــم فــي المســیر زاد.٣٥

  .هـ١٤٠٧ الأولى،الطبعة

أحمـد:تحقیـقبیـروت،–العربيالتراثأحیاء دار الترمذي،عیسىبنمحمدالترمذي،سنن.٣٦

.شاكرمحمد

عبـــدالـــدینمحـــيمحمـــد:  ت السجســـتاني، داؤد أبـــوالأشـــعثبـــنســـلیمانداؤد،أبـــيســـنن.٣٧

.بیروت – الفكر دار الحمید،

الیمامــة،كثیــر،أبــن دار البخــاري،إســماعیلبــنمحمــدالصــحیح،الجــامع،البخــاريصــحیح.٣٨

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ الثالثة،الطبعةالبغا،دیبمصطفى:تحقیق

العربـيالتـراثإحیـاء دار النیسـابوري،القشـیريالحسـینأبـوالحجاجبنمسلممسلم،صحیح.٣٩

.الباقيعبد فؤاد محمد:تحقیقبیروت،–

الإسـلاميالمكتـباالله،عبـدأبـوالحرانـي،حمـدانبـنأحمـدوالمسـتفتى،والمفتىالفتوىصفة.٤٠

  .هـ١٣٧٧ الثالثة،الطبعةبیروت،–

–المعرفـــة دار العســـقلاني،حجـــربـــن علـــي بـــنأحمـــدالبخـــاري،صـــحیحشـــرحالبـــاريفـــتح.٤١

  هـ.١٣٧٩ بیروت،

بیــروت،صــادر، دار منظــور،ابــنمكــرم،بــنمحمــدالــدینجمــالالفضــلأبــو العــرب لســان.٤٢

  .الأولى الطبعة

الأولـى،الطبعـةبیـروت،–ابـن حـزم دار الزیبـاري،سـعیدعـامر.د الفتوى،أحكام في مباحث.٤٣

  .م١٩٩٥ - هـ١٤٢٦

.تاریخبدون،العباسأبوالحراني،تیمیةبنالحلیمعبدبنأحمدالفتاوى،مجموع.٤٤

الزرعـي،أیـوببـنبكـرأبـيبـنمحمـدنسـتعین،وإیـاكنعبـدإیـاكمنازلبینالسالكینمدارج.٤٥

 - هـــــ١٣٩٣ الفقــــي،حامــــدمحمــــد:تحقیــــقالثالثــــة،الطبعــــةبیــــروت،–العربــــيالكتــــاب ارد

.م١٩٧٣


